كان كلامنا المتقدم في بيان قيام الطرق والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وقلنا إن البحث يبتني على المباني التي أشادها العلماء، أو فهمها العلماء من خلال الأدلة الدالة على حجية الطرق والأصول، وكان كلامنا في المبنى الأول القائل بأن أدلة الحجية دالة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وقد ناقش الماتن في هذا الدليل وقال: إن لسان التعبد بمضامين الطرق و الأصول يختلف مع لسان التنزيل، لماذا يختلف؟ يقول: لأن مفاد الطرق هو بيان الواقع، عندما تقول لنا الرواية افعل كذا، يعني جاءت تبين لنا الواقع، ليس جائية تقول ترى أنا مؤداه، منزل منزلة الواقع، هذا قلنا هذا المعنى يحتاج إلى عناية خاصة.

بعد ذلك أوردنا ما يصلح أن يكون عناية خاصة، وقلنا يمكن أن نحمل التنزيل أو أن نجعل التنزيل بهذه المثابة، بين موضوع الأصول والمحكوم بالحكم الواقعي، ليس بين المفاد، بين الموضوع، فمعنى قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، ما هو المعنى؟ تنزيل مجهول الحال الذي هو الموضوع، نحن ننزل الموضوع، مجهول الحال هو الموضوع، تنزيل مجهول الحال منزلة الطاهر، ثم ترتيب أحكام الطاهر على مجهول الحال، والحكم بالطهارة الادعائية، لأن الطاهر له حكم بالطهارة الواقعية، هذا مجهول الحال له طهارة ادعائية، التي سميناها مجازاً سكاكياً..

الماتن لم يقبل بهذا، وقال: هذا خلاف الظاهر، لماذا؟ لأن ظاهر الحكم بشيء هو الحكم به حقيقة، أليس كذلك؟ عندما أقول لك هذا طاهر يعني جاي أتكلم هذا حقيقة، لست جائياً أنزل منزلة مجهول الحال منزلة الواقع، ثم أحكم عليه بالطهارة ادعاءً، هذا قلنا يحتاج إلى تتمة، دليل ثاني، إكمالة، وهذا من أين نجيء به؟

بعد ذلك قلنا قد يدعى أن نحن مانقدر نحمل الكلام (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر)، ما نقدر نحمله على الطهارة الحقيقية، لماذا؟ لأن الطهارة الحقيقية تترتب على الواقع الحقيقي، وهذا مجهول حال، كيف نرتب عليه طهارة حقيقية؟ فيتعين أن نقول بالطهارة الإدعائية، يقول الماتن وهذا غير مقبول، لماذا؟ يقول: لأن الحمل على الادعاء والتنزيل إنما جاء به الأًصوليون، واحد: ليبينوا به ومن خلاله إمكانية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وهذا يبتني على ظهور الأدلة في هذا المعنى، وهو أول الكلام، ثبت العرش ثم النقش، واضحة الفكرة؟ ولذلك لايصلح..

كلامنا في هذا اليوم لازال موصولاً في مناقشة هذا المبنى، الذي هو مبنى التنزيل، تنزيل مجهول الحال منزلة الواقع، ثم ترتيب آثار الواقع عليه إن قبلنا بهذا..

طبعاً يقول الأدلة الدالة على حجية الطرق والأصول العملية المحرزة هي يستفاد منها معنى واحد، يعني ما دلل على حجية الإمارة، وما دلل على حجية مشكوك الطهارة بأنه طاهر ومشكوك الحلية بأنه حلال نستفيد من النحوين أو من الدليلين الدالين على حجية الطريق والأصل التنزيلي معنى واحد، أليس كذلك؟ يعني ما عندنا معنيان مختلفان، نستفيد من الدليل الدال على حجية الإمارة معنى، ومن الدليل الدال على حجية الأصل المحرز معنى آخر غير ما يستفاد من الدليل الدال على حجية الطريق، لكن يستفاد منهما معنى واحد..

...

لا، ليس خلاف الظاهر، هو الظاهر، خلنا نشوف، الآن لما يقول الإمام (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا)، ماذا نستفيد من عنده؟ نستفيد من عنده أنه يعني هذا المعنى، رتب العمل على قول الراوي، طيب، وأيضاً يقول لي مثلاً أنا خرجت إلى السوق وشككت في حلية هذا اللحم، أو شككت في طهارة ذلك الموضوع مثلاً، ويقول لي إذا شككت في طهارة شيء ابن على طهارته، مثل ما إذا قال لي (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) يقول يعني رتب العمل، أعمل بهذا بأنه رتب العمل، أليس المفاد واحداً؟ مما دل على حجية الأصل العملي المحرز، ومما دل على حجية الطريق، يعني ما أستفيد معنيين مختلفين...

...

لا، هذا المعنى الذي تقوله شيئاً ثانياً، هذا شيء ثاني غير هذا الذي نحن نقصده، ذاك ما هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي؟ نقول الأصل العملي جاء في طول الأمارة، وهذا بعد الكلام ليس في كل الأصول العملية، في الأصول العملية غير المحرزة، أما في الأصول العملية المحرزة هذا محل كلام، لأنه عند كثير من العلماء يأتي في رتبة الأمارة، في عرض الأمارة، ليس متأخراً عن الأمارة، لكنك ما، يعني هو حكم شرعي، ونحن كلامنا في هذا القسم بالذات، تلك الطولية والعرضية شيء، ونحن نعرف تقدم الأمارات على الأصول العملية بالحكومة أو الورود، وهذا مر علينا..

طيب، الآن التنزيل ماذا نفهم منه؟ عندما نقول: إن الشارع عندما جاء بروايات، أو أمضى السيرة العملية على حجية الطريق، يريد أن يتعبد المكلفين بموضوعات الأحكام الشرعية التكليفية، بمعنى عندنا طهارة، عندنا تذكية، فمشكوك الطهارة تعبدنا الشارع بموضوعه، هذا الموضوع الخارجي الذي نحن شكينا فيه، قال: أتعبدكم بأن المشكوك طاهر، يعني ابنوا، تعبدوا، هو قد يكون نجساً في الواقع، لكن هو يتعبدنا بالطهارة، مشكوك التذكية يتعبدنا بأنه ماذا؟ مذكى، فيقال ههنا أن الحكم هو حكم ادعائي على نحو المجاز السكاكي، يعني نحن ندعي أن الأحكام الشرعية المترتبة على الطاهر واقعاً أيضاً تأتي للمشكوك بتعبد الشارع لنا كمكلفين، هذا المعنى الآن نفهمه في موضوعات الأحكام التكليفية، مثل الطهارة والتذكية، لكن ماذا نفهم في نفس الحكم الشرعي، لما تجيء لنا الرواية وتقول لنا هذا حلال وذاك حرام، مفاد الرواية نفسه، فماذا تريد تتعبدنا به الرواية هنا؟ نحن نفهم التنزيل الادعائي الذي على نحو المجاز السكاكي فيما تقدم، لكن في هذا النحو الثاني ماذا نفهم؟ قد واحد يقول نفهم شيئاً، هو ما تقدم عندنا، أكثر من مرة قلنا الحكم الشرعي، لما الله يقول لنا صل، أليس لهذا الحكم الشرعي هناك يجب علينا أن نمتثله، وهناك حكم عقلي بوجوب إطاعته، فالذي يتعبدنا به الشارع في مثل هذا هو الحكم العقلي بوجوب الإطاعة، يعني التنزيل بلحاظ هذا الحكم العقلي، كما أنه هناك حكم عقلي بوجوب الإطاعة للأحكام المقطوعة، أو الدالة عليها الروايات المتواترة المطمئن بها، يجب علينا أن نطيعها، يعني العقل يحكم بوجوب إطاعتها، كذلك أيضاً إذا جاءتنا رواية وأبانت لنا حلية أو حرمة لحكم شرعي، فمعنى تعبد الشارع لنا بهذا الحكم الشرعي الذي التنزيل، الذي قلناه التنزيل ما معناه؟ معناه وجوب إطاعة هذا الحكم الشرعي الذي تعبدنا به الشارع كما يجب علينا أن نطيع الحكم الواقع، يقول هذا ما نقدر نقوله، لماذا ما نقدر نقوله؟ لأن هذا الحكم العقلي وجوب الإطاعة ما يستفاد من أدلة التنزيل الذي قلنا يمكن أن يراد، هذا على نحو الاحتمال، هذا ما يمكن أن يستفاد من أدلة التنزيل، لماذا لا يستفاد من أدلة التنزيل؟ يقول: لأنه حتى يصير عندنا تنزيل، لابد هناك مورد، وهناك منزل ومنزل عليه، وهناك حكم، أليس كذلك؟ لابد تتوافر جميع هذه العناصر حتى يصير عندنا تنزيل ادعائي على نحو المجاز السكاكي، يقول هنا وجوب الإطاعة الذي هو حكم عقلي، الشارع ما يجيء يقول لنا أنا أوجب عليك أن تجعل عقلك يحكم، لأن هذا ليس من موارد، الشارع يحكم في الأحكام التكليفية، التي تحت دائرته، تحت سلطانه، أما الأحكام العقلية هي تحت سلطان الشارع أو تحت سلطان المكلف؟ فلا معنى لأن يكون التنزيل الشرعي يستفاد منه الحكم العقلي الذي هو تحت سلطان المكلف وخارج عن سلطان المولى، واضح مناقشة الماتن؟ طبعاً فيها حيثيات...

....

نعم، لكن يقول هذا مفاد التنزيل، يقول له: إذا كان هذا مراد التنزيل هذا من مختصات العاقل الذي يحكم بوجوب الإطاعة لأحكام مولاه، أليس كذلك، ونحن شفنا أن مفاد الحكم الشرعي صار وجوب الإطاعة لأحكام المولى، يعني الشارع أوجب حكماً لا تناله يد الجعل لنفسه، واضح مناقشة الماتن؟ يمكن تناقشون الماتن فيما أفاده أو ما يمكن؟ الصحيح يمكن، لأنه ما معنى التنزيل؟ التنزيل كله قضية ادعائية مجازية، أنا الآن لما أقول أنا نزلت يعني مشكوك الحلية بمنزلة الحلال، مشكوك الطهارة بمنزلة الطاهر، وطيب، ولما أحكم أيضاً على شيء بالأمارة، أقول هذا حلال، أو على شيء آخر أقول بأنه حرام، نفس الكلام، ما فيه فرق، لا يعني، أنا جاي  أدعي، أدعي ادعاءً، مجازاً، مثل ما أقول أن هذا أسد، يعني أنزله منزلة الأسد، صحيح أنه في القسم الأول هو ماذا قال؟ نتعقل التعبد بموضوعات الأحكام التكليفية، كالطهارة، يعني يعبدنا الشارع بأن مشكوك الطهارة طاهر، ويعبدنا الشارع بأن مشكوك التذكية مذكى، وأيضاً الشارع يعبدنا بأن مشكوك الحرمة، لأن الذي يحكم بحرمته الرواية، نحن عندنا شك فيه، ما عندنا يقين به مثله، يعني ما فيه فرق بين المقامين إذا أنتم تنظرون، ما أشوف أنا فارقاً جوهرياً، لأن الفارق الأساسي صحيح أنهما يعني الحكم الشرعي الظاهري يختلف عن الحكم في الأصل المحرز، لكن في الادعاء والتنزيل للمفاد ما فيه فرق بينهما، على كل..

...

يعني في الأول يصير مصحح التنزيل...

...

نفس الشيء في وجوب الإطاعة، أنا أيضاً ألغي الشك، ويجب عليّ في مدلول الإمارة أو مفاد الأمارة المنزل منزلة، أيضاً يجب عليّ أن أطيعه كما أطيع الحكم المقطوع، أو لا؟ أليس كذلك؟ ما فيه فرق يعني..

طبعاً الماتن يستثني، يقول: اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يلتزم في ذلك بجعل المؤدى حقيقة، يعني يصح ما تقدم بأنه ما ندعي أن جعل المؤدى تنزيلاً ادعاءً، جعل المؤدى حقيقة، يعني ما يصير مشكوك الحلية ادعاءً حلالاً، لا، حلال حقيقة، ومشكوك التذكية ادعاءً مذكى، بل هو مذكى حقيقة، ومعنى تنزيله منزلة الواقع أنه كالواقع، ويكون مؤدى دليل الاعتبار في الطرق والأًصول الموضوعية نفس الأحكام المترتبة على الواقع، وكذلك في الطرق والأصول الحكمية، نفس الأحكام المترتبة على الواقع، لكن يقول الماتن هذا الكلام يرد عليه الإشكال السابق، يمكن واحد يناقش، يعني اشوية يرتب كلام الماتن، ولعله يريد كذا، يعني يقول نحن الدليل عندما ننظر إليه لابد يكون له ظهور، ليس بكيفنا، فنحن ممكن أن نتعقل أو أن نستظهر من الأدلة في دلالتها العرفية أن التنزيل الادعائي في الأصول المحرزة مقبول، بينما في الطرق باعتبار أن مفادها مفاد ماذا؟ وجوب الإطاعة، هذا غير مقبول، ممكن أن يقال هذا، ويمكن أن يصير مقصوده هذا لكن عبارته لا تدلل عليه، لعله.... 

ولذلك يقول: وهو - كما ترى - لا يناسب اتحاد لسان دليل الاعتبار في المقامين، بل رجوع دليل الاعتبار إلى خطاب واحد جامع لهما في كثير من الطرق والأصول، الذي قلنا نحن ما نفهم الفرق بين الدليل الدال على حجية الأمارة وبين الدليل الدال على حجية الأصل المحرز، هو واحد، مضافا إلى استلزامه جعل الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي، يعني إذا قلنا هناك تنزيل لمؤدى الأمارة منزلة الواقع، ماذا يصير؟ جعلنا مدلول الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي، وهذا هو التصويب الذي راح يجيئنا، وهو لا يخلو عن إشكال سيأتي الكلام عليه......

ولذلك يقول نحن من خلال سبرنا، من خلال السبر والمناقشة تبين لنا أن تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يستفاد من الأدلة الدالة على حجية الطرق والأصول المحرزة، تم...

تطبيق:

وثانياً أن التنزيل المذكور لو تم إنما يتعقل في التعبد بموضوعات الأحكام التكليفية، كالطهارة والتذكية والرطوبة، الرطوبة ماذا يقصد منها؟ يعني هذا يرجع إلى أنه الطهارة، ما فيها شيئاً جديد، نحن عندنا رطوبة مسرية ورطوبة غير مسرية، لكن هذه ترجع إلى الطهارة والنجاسة، ما فيه شيئاً جديداً يعني، يعني أنا ما أفهم ما هو قصده بالرطوبة، إذا أنتم تفهمون ما هو قصده بالرطوبة، لعله يمكن يقصد إذا فيه..

فيدعى أن الحكم به ليس حقيقياً، بل هو ادعائي، بلحاظ أحكامها الشرعية، يعني ما يترتب عليها، بخلاف التعبد بنفس الأحكام التكليفية، فالله إذا تعبدنا بالحلية أو بحرمة الشيء الدالة الرواية على حليته وحرمته، هذا لعدم كون هذا موضوعاً لأحكام شرعية يصح بلحاظها التنزيل، هذه موضوع لأحكام عقلية، يعني بعد أن يحكم الشارع بأن هذا حرام وذاك حلال، يجيء دور العقل بوجوب إطاعة الشارع فيما حكم به، فهل التنزيل بها بلحاظ الحكم العقلي؟ يقول نحن هناك قلنا قد نتعقل أن التنزيل بلحاظ الموضوع في الطهارة والتذكية، أما في الطريق كيف نتعقل هذا؟ مع أنه ليس له إلا حكم عقلي بوجوب الإطاعة، وهذا ليس من مختصات الشارع المقدس، بل هذا من الأمور التي ترجع إلى المكلف العاقل، إلا أن يلتزم في ذلك بجعل المؤدى حقيقة ليس ادعاءً، وأن معنى تنزيله منزلة الواقع جعله كالواقع، فيكون مؤدى دليل الاعتبار في الطرق والأصول الموضوعية جعل أحكام تلك الموضوعات، يعني الله لما يجيء لنا برواية حرام، يعني فعلاً هنا حرمة واقعية لما دلت عليه الرواية، يعني لمدلول الرواية، للمؤدى، كما أن للحرام واقعاً حرمة، كذلك لهذا، وفي الطرق والأصول الحكمية جعل نفس تلك الأحكام، التي هي الطهارة والتذكية، لكن يقول وهو كما ترى، لا يناسب اتحاد لسان دليل الاعتبار في المقامين، بل رجوعهما إلى خطاب واحد جامع لهما في كثير من الطرق والأًصول، مضافاً إلى استلزامه جعل الحكم الظاهري في قبال الحكم الواقعي، وهو لا يخلو عن إشكال يأتي الكلام فيه في محله، ماذا يقصد بالإشكال؟ الذي قلناه التصويب، ومن ثم يتعين حمل التنزيل المذكور لو ورد على الكناية عن حجية الطرق في إحراز الواقع وترتيب آثاره ليس إلا، وما عندنا تنزيل المؤدى منزلة الواقع ثم ترتيب الآثار عليه، لأنه قلنا هذا يحتاج إلى دليلين ليس دليلاً واحداً، وإن كان أصلاً السيد الحكيم قال أصلاً أدلة الحجية الدالة على حجية الأمارة، بل حتى الأًصول العملية، السيد الحكيم صاحب المستمسك، الأصول المحرزة تتكفل تنزيلين معاً وليس تنزيلاً واحداً، نحن الآن نناقش في تنزيل المؤدى، قال لما يقول لنا (لاعذر لأحد من موالينا) جاي ينزل الأمارة منزلة اليقين، وينزل المؤدى منزلة المتيقن، إذا أنتم ما ترضون أن تناقشون في تنزيل واحد، وتقولون نحتاج إلى دليل، السيد صاحب المستمسك قال لا، أصلاً نستفيد من الأدلة تنزيلين معاً، يعني هذا الدليل الدال على حجية الإمارة ماذا يقول؟ يقول: أنزل الأمارة منزلة اليقين، ابن على أن الأمارة يقين، ما يقول لك اعمل بالأمارة، لا، يقول لك يعني اجعل الأمارة يقيناً، وبعد، ويقول لك مدلول الأمارة مثل مدلول اليقين، مثل المتيقن، يعني المظنون كالمتيقن، بعد هذا أزيد من كذا، هذا الحفيد ما أدري السبط، غير راضٍ بواحد، وجده قابل بأن الروايات أو الأدلة يستفاد منها كلا التنزيلين، شفت ما أبعد ما بين الرأيين..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

